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مقدمــــــة 
إن الشعوب الحرة هي التي تصنع حاضرها وتشارك بفاعلية  في صنع مستقبلها التنموي، السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي استناداً إلى منظومة متكاملة من القيم والحقوق والحريات بجانب توافر قدراً كبيراً من المعلوماتية والمعرفة والعلم الذي يسهم في التخطيط الجاد لرسم استراتيجية حقيقية للتقدم والتنمية والرفاهية.
وسوف نحاول تقسيم البحث شقين:

الأول: أهمية التقرير والمحتوي.

الثاني: تقرير التنمية الإنسانية وواقع الحقوق والحريات في الجمهورية اليمنية

الشق الأول: أهمية تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003
في محاولة لقراءة فحوى الموضوعات التي يتناولها تقرير التنمية البشرية العربية للعام 2003 نجد أن هذا التقرير هو الثاني وقد سبقه العام الماضي 2002 تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وقد ركز التقرير الأول على أن أهم مقومات التنمية الإنسانية العربية يعتمد على ثلاثة مرتكزات أساسية في إطار المجتمع العربي وهي:

1. احترام الحقوق والحريات وتفعيل آليات المجتمع المدني.

2. دعم وتمكين المرأة العربية من المشاركة في المجتمع.
3. ضرورة اكتساب المعرفة وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية.
وفي حين كرس التقرير الثاني جل جهوده على موضوع بناء مجتمع المعرفة وإنتاجها ومساهمته في بناء القدرات الإنسانية العربية من خلال تنمية رأس المال البشري العربي، والغور في بنيته الثقافية والمعرفية وانعكاساتها على تراجع البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العربية نتيجة بعض التشوهات التي علقت ببنيته الثقافية العربية تحت مبررات عديدة.
ولقد حاول التقرير تعريف مجتمع المعرفة أنه ذلك المجتمع الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي الاقتصادية والمجتمع المدني والسياسية والحياة الخاصة وصولاً للارتقاء بالحالة الإنسانية باطراد إي إقامة التنمية الإنسانية ويمكن القول في العصر الراهن إن المعرفة هي سبيل بلوغ الغايات الإنسانية الأخلاقية الأعلى الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
ولقد تعمق التقرير بشئ من التفصيل في التعاطي مع طبيعة المعرفة في الوطن العربي من خلال التركيز على:
1. حال المعرفة في الوطن العربي وطبيعة التعليم ومناهجه ومخرجاته ووسائط الإعلام

2. إنتاج المعرفة وقياسها في البلدان العربية وكيفية اكتسابها من خلال نقل التقانه وتوطينها في الوطن العربي عن طريق الدولة أو من خلال دور الاستثمار الأجنبي.
3. السياق المجتمعي المؤثر في اكتساب المعرفة وعلى وجه الخصوص الثقافة بما تشمله من تراث فكري وبعد ديني ولغة وثقافة شعبية .
4. علاقات التأثير المباشر والمتبادل بين مجتمع المعرفة الحالي والبنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلدان العربية.

في حين عالجت الرؤية الاستراتيجية لواضعي التقرير الخلل نحو بناء مجتمع المعرفة الذي يساعد على النهوض باستراتيجية التنمية العربية من خلال ضوابط خمسة هي:

· إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم وضمانها بالحكم الصالح.

· النشر الكامل للتعليم راقي النوعية والإصلاح والرقي ببنية التعليم العالي. 
· توطين العلم وبناء القدرات الذاتية في مجال البحث والتطوير التقني.
· التحول الجاد إلى نمط إنتاج المعرفة في البنية الاجتماعية والاقتصادية العربية
· تأسيس نموذج معرفي عربي أصيل ومتفتح ومستنير والعودة إلى صحيح الدين وتخليصه من التوظيف السياسي وحفز الاجتهاد والانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى.
وقبل الانتقال لمحاكاة ما جاء في التقرير وواقع الحقوق والحريات في المني نجد أن هناك بعض الملاحظات السريعة التي لا تقلل من الجهود الرفيعة المبذولة:

1. لقد شارك في وضع هذا التقرير وقراءته ومراجعته نخبة ممتازة بل صفوة من المثقفين والأكاديميين والسياسيين وخاصة العرب ممن كانوا في مواقع اتخاذ القرار في بلداننا العربية أو في منظماتنا الإقليمية وهؤلاء قادوا أو شاركوا في وضع برامج وخطط التنمية وتطوير راس المالي البشري العربي ومع ذلك لم يتخذوا شيئاً ملموساً حيال قضايا تطوير مناهج التعليم ونشر المعرفة أو وضع ميزانيات فعلية لتفعيل البحث العلمي والأكاديمي في بلدانهم خلال توليهم المسؤولية.
2. لم يتطرق واضعوا تقرير التنمية الإنسانية العربية لطبيعة دور مؤسسات المجتمع المدني العربي والقطاع الخاص وما هو مطلوب منهم المساهمة به بشكل جدي في مجال نشر المعرفة والتعليم ومفاهيم الثقافية الحديثة ، أو نقل الثقافة وتوطينها في الوطن العربي وهو ما يتناقض مع ما يسمى بعصر مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني في حين ركز التقرير على دور الدولة القطرية أو الاستثمار الأجنبي في مجال نقل التقانه وتوطئتها للماركة في تطوير النهضة المعرفية في الوطن العربي. كما لم يتطرق للمعوقات التي تضعها بلدان المنشأة المتقدمة والمحتكرة للتقنية في وضعها لعراقيل نقل التقنية والمعلوماتية وتوطينها في بلدان العالم الثالث والتي تقع بلداننا العربية في نطاقها.
3. في مجال نشر المعرفة لم يعالج التقرير كيفية تفعيلها في أوساط شريحة الأمية الواسعة في الوطن العربي وما هي السبل والآلية التي يتم من خلالها نشرها خاصة وأن الأمية تنشر على امتداد الوطن العربي وأن بنسب مختلفة.
4. لم يحاول التقرير معالجة ظاهرة الأمية السياسية في نطاق المعالجات الثقافية السياسية والثقة بالنظام السياسي إلى حد ما، والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية ونبذ مفاهيم التطرف والعنف وإشاعة الحريات المقننة وذلك في إطار منظومة من الحقوق والواجبات السياسية التي من خلالها يستطيع المواطن العربي فهم وتطوير وتنمية نظمه السياسية ودفعها نحو سياسات أكثر ديمقراطية وأكثر استقرار.
الشق الثاني: الرؤية الاستراتيجية للتقرير وواقع الحقوق والحريات في الجمهورية اليمنية
ما نحاول التعرض له من خلال هذه الشق من الدراسة هو أن نتلمس بعض نقاط الضوء التي حواها التقرير لكي نستطيع الاستفادة منها في تطوير وتعزيز تجربة الحقوق والحريات الديمقراطية التي تعيشها الجمهورية اليمنية.
لقد خطت الجمهورية اليمنية بعد قيام الوحدة مايو 1990 خطوات حثيثة نحو بناء منظومة متكاملة من القوانين الداعمة للتحول الديمقراطي والحقوق والحريات الإنسانية والتي تعتبر أفضل من نظيراتها في الجزيرة العربية برغم قصر فترة إقرار الأخذ بالنهج الديمقراطي وعدم وجود تراث ديمقراطي تراكمي إلا أن تطلعات مواطنية من خلال الممارسة التي أتسمت بالحرص على إنجاح التجربة الديمقراطية واستمرارها تسعى للمزيد من الحصول على المكاسب الديمقراطية وفي حقيقة الأمر جاء تقرير التنمية الإنسانية الأخير ليسلط الضوء على أهمية تلازم التطور المعرفي المجتمعي وأهمية توافر الحقوق والحريات والعدالة كشرط ضروري للوصول بالمجتمع إلى مجتمع الرفاهية ومعالجة أخطائنا بأنفسنا بدلاً من أن نجبر على أن يصححها لنا الآخرون كما حدث في العراق وعليه فسوف نحاول استعراض أهم ما جاء في متن التقرير ومدى انتقاداتنا لمعالجة أوجه القصور في تجربتنا الديمقراطية.
مجال تطوير التعليم والإعلام وعلاقتهم بالحرية
أشار التقرير فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير إلى أن الإعلام العربي من أهم وسائل نشر المعرفة ووجد أن الإعلام العربي ووسائط النفاذ بنيته التحتية ومضمونه يعاني الكثير مما يجعله دون مستوى تحدي بناء المعرفة وأشار إلى انخفاض نسبة عدد الصحف في البلدان العربية على أقل من 53 صحيفة لكل 1000 شخص مقارنة مع 285 صحيفة لكل 1000 شخص في البلدان المتقدمة وأرجع ذلك إلى أن الصحافة في أغلب البلدان العربية محكومة ببيئة تتسم بالتقييد الشديد لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي وتكشف الممارسات الفعلية في العديد من الدول العربية عن انتهاكات وممارسات مستمرة لهذه الحرية سواء بإغلاق بعض الصحف أو ضبطها ومصادرتها، ويتعرض الصحفيون في كثير من الدول لحبس وتغليظ العقوبات في قضايا الرأي والنشر والإيقاف عن ممارسة المهنة.
في هذا الجانب حرية الصحافة والتعبير في اليمن قد قطعت مراحل وأشواط متقدمه في مجال حرية الصحافة وحماية الصحفيين وأفسح الدستور اليمني أمام القطاع الأهلي والحزبي حرية الاستثمار في مجال النشر والإعلام وفق ضوابط هي الأفضل في قانون الصحف في الوطن العربي كما أن الانتهاكات التي تقع على بعض الصحف أو الصحفيين غالباً ما تعرض على للقضاء للفصل فيها بسرعة لإنصافهم ضد تدخل الرقيب وفي بعض الحالات تتدخل الإدارة والضغط الشعبي والرسمي لوقف بعض الأحكام التي تتصف بالتعسف مثل التي حكم فيها على بعض الصحفيين بالجلد أو الحبس ول تنفذ هذا لا ينفي إننا في ظل الديمقراطية ودولة القانون نطالب أكثر وأكثر وفق الأطر ومؤسسات المجتمع المدني وعبر الوسائل السلمية إلى وقف إي انتهاكات أو قيود على الحريات إلا وفقاًُ لنص قانوني والصحفيين في هذه الفترة يتفاعلون لسن قانون جديد ينظم مهنه الصحافة في اليمن في مجال حرية الإطلاع والمعرفة والوصول إلى المعلومات عن طريق وسائطة الحديث الكمبيوتر والإنترنيت ينظر التقرير إلى أن الدول العربية قطعت شوطاً لا بأس به في تطوير بنيتها التحتية في مجال الاتصالات بالرغم من أنه دون المتوسط في أطار استخدام الكمبيوتر فلكل 1000 شخص في البلدان المتقدمة واقتصار عدد مستخدمي الإنترنيت على 1.6% فقط من سكان الوطن العربي وأعتبر ذلك بالكاد نقطة انطلاق لاستخدام المعلوماتية كأداة لنشر المعلوماتية وتأتي اليمن في ذيل مستخدمي الإنترنيت في الوطن العربي.
وقد يرجع ذلك لارتفاع مؤشر الأمية في اليمن وغلاء أسعار الحاسوب مقارنه مع الدخل القومي للإفراد والتكلفة العالية لاستخدام الانترنيت التي تلعب دوراً مؤثراً في عدد الإقبال على استخدام الوسائط الحديثة للحصول على المعلومات والمعرفة.
فيما يتعلق بأهمية وحرية البحث العملي والدراسات الاستراتيجية في بحوث العلوم الاجتماعية والإنسانية وفي مجال بحوث الطبيعة التي تمثل أهم مرتكزات التخطيط والبناء الإستراتيجي في الدول المتقدمة يشير إلى تدخل السياسة والقوانين المتصلة بها في العالم العربي  بشكل مباشر أو عبر قنوات غير مرئية في رسم الخطوط الحمراء للبحث العلمي كما يرجع إخضاع مؤسسات البحث العلمي للاستراتيجيات السياسية وللصراع على السلطة وتقديم مقاييس في إدارة هذه المؤسسات على مقاييس الكفاءة والمعرفة وتقييد الحريات الفكرية والسياسية للباحثين يشكل السبب الرئيسي لتخلف المنظومة العلمية والتقنية.
وهنا يجب النظر إلى أحد أوجه تخلفنا عن ركب الحضارة بالإجابة على هذا السؤال المركب:

كم ترصد الجمهوري اليمنية من ميزانيتها في مجال البحث العلمي وتطويره كل عام؟ وإن وجدت ميزانية لهاذ الغرض ؟ أين تنفق؟ وكم مراكز متخصصة للدراسات الاستراتيجية لدينا قائمة على منهجية علمية وأكاديمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية المختلفة يسهم في وضع البدائل العلمية أمام صناع القرار لاتخاذ قراراتهم وفق أسس علمية منهجية استراتيجية ؟ وأن وجدت بعض تلك المراكز هل يديرها باحثين أكاديميين ذو علم وكفاءة أم ذو ألو لاءات؟ بل أن الغريب واليمن تعاني من نقص في الكفاءات العلمية العليا المتخصصة في التعليم العالي الاعتراف ببعض الشهادات دون استنادً على أي معايير أو شروط علمية منهجية أو قانونية بل يتأتى رفضها استناداً إلى معايير انخفاض التكلفة المالية وبدل من يكون ذلك مكسب لمثقفين وأكاديميين جدد في اليمن تحول إلى معاناة للبعض مما يضيع على الدول ملايين الدولارات نتيجة إرسال الجامعات اليمنية لكوادرها لتلك المعاهد أو بسبب المرتبات المرتفعة التي تدفعها لسد النقص في الجامعات اليمنية للكوادر الأجنبية.
مجال الحقوق والحريات والحرب على الإرهاب
تناول التقرير تجاوزات السياسات المرتبطة بالحرب على الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر عن هدفها الأصلي لتؤدي إلى تآكل الحريات المدنية والسياسية في أقطار عديدة من العالم وبخاصة في الولايات المتحدة مما أنتقص على وجه الخصوص من رفاه العرب والمسلمين وضيق من حرض اكتسابهم للمعرفة فيها ومنها ولعل أوخم العواقب كما جاء في التقرير في إطار الحرب على الإرهاب إن السلطة في بعض البلدان العربية قد وجدت مبرراً أخر للتضييق مجدداً على الحريات.
وفي حقيقة الأمر حاولت الولايات المتحدة أن ترسم لنفسها صورة طيبة كراعية للحريات والديمقراطية في العالم وبخاصة مع بدايات الألفية الثالثة ولكنها أنحدرت بعد أحداث سبتمبر من حيث لا تدري بسبب ازدواجية المعايير التي تمارسها على نطاق واسع مع القضايا العربية إلى تفريغ رسالتها من محتواها ومصداقيتها بل أعطت لنفسها الحق في العقاب العسكري لبعض الدول والجماعات دون شرعية دولية أو استنادا إلى محاكمة العادلة وهو أحد أسباب رفضها المصادقة النهائية على قيام المحكمة الجنائية الدولية بل وفرضت وأتاحت لبعض الدول العربية من خلال سلوكها المتناقض والانتقائي هذا في تراجع بعض الحريات المتاحة من خلال سن القوانين وإبرام المعاهدات المقيدة بدعوى محاربة الإرهاب وقد طال ذلك أغلب دول العالم( فمن ليس معنا فهو ضدنا) ولقد حاولت الجمهورية اليمنية بعد إبرامها عدد من الاتفاقيات الثنائية محاربة ظاهرة التطرف والإرهاب من خلال بعض المعالجات القضائية أو من خلال فتح صفحات الحوار الجاد مع بعض جماعات التطرف من اجل إعادتهم إلى جادة الصواب.
مجال الحقوق والحريات المتعلقة المرأة
في مجال تمكين المرأة لممارسة حقوقها الاجتماعية والسياسية كشريك في المجتمع أشاد التقرير بالتحول النوعي والحريات التي تشدها اليمن في أطار تمكين المرأة من تولي مناصب سياسية عليا ومشاركتها السياسية إلا أن تلك المشاركة الواسعة للمرأة لا تعني إنها قد حصلت على كامل حقوقها تامة بل أن الأمر يتطلب نضال شاق وطويل من أجل تغيير منظومة المفاهيم والقيم والسلوكيات المجتمعية التقليدية المتوارثة والدخيلة على ديننا الحنيف لكي يتقبل ويمد يده لإعطاء المرأة حقوقها دون الإخلال بالتعاليم والشرائع السماوية التي رتبت حقوق هي الأفضل.

مجال تطبيق المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات
· أشار تقرير التنمية الإنسانية إلى توقيع أغلب الدول العربية على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلا أنه يرى أن هذه المعاهدات الدولية لم تدخل في الثقافة القانونية لهذه الدول ولا في صلب القانون العادي (150).
· كما أكد على أن التقيد الأخطر للحريات هو الذي تقوم به السلطات الأمنية متجاوزة المؤسسات الدستورية والقوانين متذرعة بالأمن القومي (150).    إن كبح جماح الحريات بدعوى المحافظة على الأمن، أو عدم الإخلال بالنظام العام، أو بالأخلاق يحول دون الإبداع والابتكار في بعض المجالات، ودون نشر ناتج الإبداع عندما يبزغ رقم التضييق والقهر (150).
· وبنظرة عامة تعتبر اليمن عبر تاريخها الطويل منذ قيام الثورة والاستقلال وحتى بدايات الألفية الثالثة من أكثر الدول التي وقعت وصادقت على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي يفوق عددها الخمسين اتفاقية والمعنية بحقوق الإنسان، وحرياته، ورفض إشكال التمييز ضده، وعلى حقوق الطفل والمرأة وحق العمل والتنقل وقد تضمن دستور الجمهورية اليمنية 1990م، بالإضافة للتعديلات التي أدخلت عليه الكثير من تلك الحقوق والحريات المكفولة لمواطنيه، والتي تعتبر مكسب فعلي لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، إلا أن ضعف أو غياب آلية نشر مفاهيم الثقافة السياسية الديمقراطية وتبسيط مفاهيم الحقوق والواجبات للمواطنين في ظل وجود نسبة أمية مرتفعة، وحداثة تجربة التحول الديمقراطي في اليمن واستمرار طغيان السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى التشريعية والقضائية في إطار الفصل بين السلطات، كل ذلك يتطلب من مؤسسات الدولة بتنوعها الإعلامي، والثقافي والتربوي، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدين الكثير من الوقت والجهد لنشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان، وتعزيز ممارستها اليومية ليعي كل مواطن حقوقه وواجباته التي كفلها الدستور، ويعمل للدفاع عنها بالطرق السلمية والديمقراطية.  
· ذكر التقرير أن حرية التفكير والتعبير التي يجب أن تكون مطلباً أساسياً، وأن القوانين والإجراءات التي يجب اتخاذها لتلبية هذا المطلب، لابد أن ينظر إليها لا من المنظور الذي تواجهه السلطة السياسية وإنما أيضاً من منظور معرفي.  واعتبر إن تضييق الحريات الفكرية في مجال المعرفة هو حرمان سياسي للمجتمع من قدراته وهدر لها من أوجه مختلفة بما فيا الاقتصادي، إضافة للاجتماعي والثقافي (76).
مجال تطبيق القوانيـــــن
· تعاني القوانين العربية من مشكلات بنيوية متعددة تفقدها فاعليتها، كما أن سواء تطبيقها يحولها في أغلب الأحيان إلى قوانين شكلية، لا تشجع الناس على الاحتكام أو اللجوء إلى التقاضي (149).
· ليست مشكلة الحرية في الوطن العربي مع القوانين وإنما في الخروج عنها، وتفشي القمع وعشوائية إجراءاته، وفي هيمنة الرقابة، واحتكام النظام السياسي لها ليضيق بها على الحريات التي اعترف بها ظاهرياً .
· أعطني قضاء عادلاً أعطيك مجتمع صالحاً" في نطاق هذه المشكلات المتعلقة بتطبيق القوانين نجد إن الجمهورية اليمنية لديها وبخاصة بعد قيام الوحدة المباركة حزمة من القوانين الدستورية المتطورة بل والأكثر ديمقراطية في المنطقة قياساً على ما هو موجود في منطقة الجزيرة العربية، إلا أن تلك القوانين في كثير من الأحيان تكون غير مفعلة، أو يتم الخروج عليها. إما نتيجة تداخل في عمل السلطات برغم الفصل بينهم، وهيمنة السلطة التنفيذية في الغالب وتدخلها في عمل السلطة القضائية، أو بسبب قصور فهم المواطن بالحقوق والواجبات التي كفلها الدستور له، أو لضعف مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالنضال الديمقراطي لتطبيق تلك القوانين.  وكذا غياب تدريس منظومة الحقوق والحريات والقانون عن مناهج التعليم بكل مراحله.  على أن العامل الأساسي لعدم تطبيق القوانين يرجع في الأساس لفساد وضعف وكهنوتية السلطة القضائية مما يسهم في لجوء المواطنين للاحتكام للعرف القبلي الذي يناقض في بعض الأحيان القوانين الوضعية للدولة.  وهو ما تحاول الجمهورية اليمنية بالتعاون مع المنظمات الدولية من تطوير وتنظيم وتحسين أحوال السلطة القضائية وأعضائها شكلياً وموضوعياً. 
الرؤيــة الاستراتيجية لتقرير التنمية الإنسانيــة

وضع تقرير التنمية الإنسانية مجموعة من المعالجات الضرورية والتي تربط بين نمو المعرفة ووجود فعلي للحريات في إطار حكم ديمقراطي (حكم صالح) من أجل أحداث تنمية بشرية جادة في الوطن العربي تعمل على اللحاق بركب الحضارة العالمية، وتعزز من مكانتهم في العيش الكريم، وتبعدهم عن العيش خارج الألفية الثالثة.

· إن إقامة مجتمع المعرفة في عموم الطن العربي هي سبيل العرب للوجود الكريم، من موقع قدرة ومنعة في عالم الألفية الثالثة (162).
· إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم، وضمانها بالحكم الصالح، هي الضامنة لحيوية البحث العلمي والتطوير التقاني والتعبير الفني والأدبي (163).
· إلا تفرض قيود على حرية الرأي والتعبير والتنظيم إلا في أضيق الحدود التي يعينها القانون والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.  ويتطلب ذلك تنقية الدساتير والقوانين والإجراءات الإدارية من كل حجر على حريات الرأي والتعبير والتنظيم، أو تجريم لها (163).
· لا ضمانة للحريات دون استقرار القاعدة القانونية باعتبارها الأساس الوحيد لضبط السلوك الإنساني عامة، وقيام قضاء نزيه وكفء ومستقل قطعاً يقوم على تنفيذ أحكام القانون (164).
· إن توسيع نطاق الحرية وترقية الاستمتاع بها، في البلدان العربية يتطلب أولاً وقبل كل شئ جهداً دؤوباً ومتفانياً من المستفيدين الأول من الحرية أي المثقفين ومنتجي المعرفة كافة (165).
· يمثل الحكم الصالح ضمانة لعقلانية اتخاذ القرار، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز الطلب على المعرفة في جميع قطاعات المجتمع ويدفع بعملية إنتاج المعرفة قدماً (165).
· يتطلب إصلاح بنية التعليم العالي على وجه الخصوص، إفساح المجال للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، والعودة إليها، دون قيود جامدة خدمة لغاية التعليم المتكرر طوال الحياة الذي لا غني عنه في مجتمعات المعرفة (168).
· يطلب مجتمع المعرفة أن يحمي كل بلد عربي جميع الثقافات الفرعية التي يحملها أبناؤه، بل وأن يدعم فرص ازدهارها وتفاعليها (175).
· إن العرب في حاجة ماسة لتوثيق عرى التفاعل مع الثقافات الإنسانية كافة، دون الاقتصار على الغرب، وعلى أساس متين من الفهم العميق والاحترام المتبادل (176).
· إن إقامة مجتمع المعرفة، وبناء التنمية الإنسانية بوجه عام، يتطلب إصلاحاً جوهرياً في النظام العالمي، في طبيعة وبنية مؤسساته، حتى لا تصبح العولمة بحق قوة دافعة للتنمية الإنسانية، وخصوصاً لاكتساب المعرفة، في عموم العالم عوضاً عن آلية لتكريس مصالح الأقوى في النظام العالمي الجائر القائم 178).
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